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  المرأة والفضاء السياسي بالمجتمع الجزائري

  (قراءة سوسيولوجية للواقع والتطلعات) 

 

  رزقي نوالأ/

  3جامعة الجزائر

  

  

  مقدمـــة:

وخاصة العربیة، ، نجد بمجتمعنا الجزائري على غرار الكثیر من المجتمعات الأخرى

المشاركة السیاسیة الضعیفة للمرأة مقارنة بمشاركة الرجل، حیث یبدو أنّ نجاحھا في المسار 

الدراسي، وحصولھا على أعلى الشھادات التي فتحت لھا أبواب میادین الشغل، على رأسھا 

یاسي قطاع التعلیم والصحة والقضاء والصحافة، یبدو أنّ ذلك النجاح لم یرتق للمیدان الس

بنفس الوتیرة، حیث تمیزّت مشاركتھا السیاسیة، ومنذ سنوات طویلة بضعف كمّي ونوعي 

ودخول المجتمع الجزائري  1989في مرحلة الأحادیة السیاسیة وحتى بعد صدور دستور 

  مرحلة التعّدّدیة السیاسیة.

جتماعي، كان تفاعلھا مع السیاسة القائمة بالمجتمع یختلف دائما عن تفاعلات اعل إوالمرأة كف

الرجل السیاسیة، وإلى جانب الفوارق الشخصیة، یمكن إرجاع ھذا الإختلاف للمنتوج الثقافي 

والإجتماعي والسیاسي بمجتمعنا، الذي لطالما سیطرت علیھ القیم المحافظة والذھنیة 

مباشرًا في تھمیش المرأة سیاسیاًّ والتشكیك في كفاءتھا داخل ھذا الذكوریة، التي كانت سببا 

  على المستوى الإجتماعي. برزتالمیدان، رغم كونھا قد 

لذلك یمكن إعتبار الوضع السیاسي للمرأة لا یزال بعیدًا عن طموحاتھا وأھدافھا السیاسیة، 

  رغم ما جاءت بھ التعّدّدیة السیاسیة من فرص تواجد سیاسي.

ا تعكسھ لنا مشاركتھا السیاسیة الضعیفة وبروزھا المتواضع في النشاطات السیاسیة، ھذا م

  خاصة المعقدة نسبیاًّ، كقیادة حزب أو الوصول إلى البرلمان أو حتى الحكومة.

إلاّ أن العامل الأساسي الذي یمكن اعتباره لصالحھا وفرصة ثمینة لبروزھا سیاسیاًّ، ھو 

بھ رئیس الجمھوریة، عبد العزیز بوتفلیقة، فیما یخص ترقیة  التعدیل الدستوري الذي قام

الحقوق السیاسیة للمرأة، من خلال مضاعفة حظوظھا في النیابة ضمن المجالس المنتخبة، 

وقد تمّ بذلك تخصیص كوطا نسائیة ضمن القوائم الانتخابیة، مما جعلھا ولأوّل مرة تبرز في 

متحدّیة بذلك الصورة النمطیة التي أسرھا المجتمع  ، خاصة التشّریعیةّ منھا،2012إنتخابات 
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بھا لسنوات عدیدة، ومُكسِّرة لقیود التھمیش السّیاسي الذي لطالما عانت منھ المرأة داخل 

  الأحزاب السیاسیة وخارجھا.

  الشخصیة السیاسیة لدى المرأة:.1

الشخصیة في تعكس الشخصیة السیاسیة لدى المرأة درجة وعیھا السیاسي , و یتم بناء تلك 

مراحل متعددة و وفق مصادر مختلفة، ولعلّ أھمھا؛ التنشئة الإجتماعیة والسیاسة التي تعُتبََر 

المفسر الرئیسي لسلوك الفرد داخل محیطھ الإجتماعي، وھي "عملیة تستمر طول العمر، 

تتمخض في بعض نتائجھا عن تشكیل وإعادة تشكیل التفاعلات الإجتماعیة. ذلك أنھا تتیح 

روا طاقاتھم، ویتعلمّوا ویتكیفّوا مع ظروف الحیاة ا لمجال للأفراد بأن ینمّوا أنفسھم ویطوِّ

، بغیة التمكن من التواصل مع المجتمع من خلال إمتلاك أدوار إجتماعیة 1المستجّدة حولھم"

  بداخلھ.

كان وتتم ھذه العملیة من خلال مؤسسات ومصادر عدیدة، یتفاعل معھا الفرد طیلة حیاتھ، إن 

بصفة دائمة أو مرحلیةّ، أھمّھا الأسرة والمدرسة ووسائل الإعلام وجماعة الرفاق والدّین 

  والنسق السیاسي القائم بالمجتمع.

أمّا التنشئة السیاسیة التي تعتبر جزءًا من التنشئة الإجتماعیة، تساعد المرأة في التفاعلو 

واتجّاھات معینّة، ویتشكّل بذلك وعیھا الإندماج سیاسیا، حیث تكسبھا  ثقافة سیاسیة وفق قیم 

  السیاسي متأثرًّا بالتوجھات والمصالح الإیدیولوجیة والتیارات الفكریة السائدة في المجتمع.

إلا أنھ جدیر بالذكر أنّ التنشئة السیاسیة التي تتلقاھا الفتاة، خاصة بمجتمعاتنا العربیة، لا 

التحرّر الذي عرفتھ المرأة، حیث بقیت تزال تختلف عن تنشئة الذكور، رغم التطّوّر و

تنُشئ الفتاة على فكرة التبعیة والإنتماء والخضوع  –خاصة الأسرة  –مؤسسات المجتمع 

لإرادة الرجل، ممّا یجعل نوع ودرجة تشكّل الوعي السیاسي لدیھا یختلفان عن تلك التي 

  عنده.

عتقد أنھا غیر ملزمة ولا مضطرّة ھذا ما یجعلنا في كثیر من الأحیان، نجد المرأة بمجتمعنا ت

للتفّكیر فیما ھو سیاسي، وأنّ السیاسة من إختصاص الرجل الذي یتصّف بذھنیة ذكوریة 

حارسة ومُضطھدة لھا أحیانا، لطالما حدّدت ما ھو مشروع وغیر مشروع بالنسبة للمرأة 

عتبر الرجل الجزائریة، وكان ذلك منذ القدم، خاصة في مرحلة الإستعمار الفرنسي، أین ا

(أب، أخ، زوج...) حارسا علیھا، یحاول حمایتھا وبشتى الطرق (مثلا بفرض لباس تقلیدي 

محتشم علیھا، منعُھا من الخروج من البیت ومن الدراسة، أو الدراسة لسنوات قلیلة فقط ، 

  وفرض فكرة الزواج المبكر... إلخ).

                                                           
  .88، ص 2005، المنظمة العربية للترجمة، لبنان، 4، تر: د/ الصياّغ فايز، طعلم الاجتماعغدنز أنتوني: : 1
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ن تلك الذھنیات على مختلف حتى بعد الإستقلال ولسنوات عدیدة بقیت المرأة تعاني م

المراحل والأزمات الإجتماعیة والإقتصادیة والسیاسیة التي مرّ بھا مجتمعنا، وھذا طبعًا من 

  المنطقي أن یؤثرّ سلبا على مشاركتھا الإجتماعیة، وخاصة السیاسیةّ.

نیاًّ من وبالمقابل، نجد العدید من الجبھات والحركات النسویة تناضل إجتماعیاّ وسیاسیاًّ وقانو

أجل مجابھة الإقصاء السیاسي الذي تعاني منھ المرأة في العالم بدرجات متفاوتة، خاصة 

بالمجتمعات العربیة التي تقیدّ المرأة باسم الدّین أو العرف أو التقالید أو غیرھا  من الأسباب 

ة في الإقصائیة، غیر المبررة لا شرعًا ولا علمیاًّ، بل ھي مجرد رقابة إجتماعیة مغلوط

بعض جوانبھا، مفروضة على المرأة منذ ولادتھا، وتاریخنا البشري والإسلامي أكبر دلیل 

  على أنّ المرأة عنصر فعال بالمجتمع .

  صور المشاركة السیاسیة للمرأة بمجتمعنا:.2

تعتبر المشاركة السیاسیة من أھمّ منتجات النظام الدیمقراطي، كما أنھا تعكس درجة الوعي 

أنّ تفاعل الأفراد مع ما ھو سیاسي یظھر بمشاركتھم السیاسیة التي تعتبر السیاسي، حیث 

سلوكا تأسیسیا لأي نظام سیاسي بعد عملیة التنشئة السیاسیة. وبذلك فالمرأة المُشاركة سیاسیًّا 

تؤثر في عملیة صنع القرار أو باتخّاذه بطریقة رسمیة أو غیر رسمیة، وبصورة مباشرة أو 

فع مختلفة وبدرجات متفاوتة، حسب میولاتھا وقدراتھا ودرجات تغلغلھا غیر مباشرة، وبدوا

وتمسّكھا بالنشاط السیاسي، وما تملك من موارد وھامشا للحریة. ھذا ما یفسّر وجود درجات 

للمشاركة السیاسیة، حیث ھناك من النساء من تھتم  فقط بالسیاسة، یمكن مثلا أن تھتم 

متعاطفات مع حزب معین، تقمن بعملیة الإنتخاب لصالحھ،  بالقراءات السیاسیة أو أن نجدھن

وھناك أیضا المنخرطات سیاسیّا في حزب معین وھنّ بذلك أكثر إنغماسًا في السیاسة، لیليَ 

ذلك القیام بنشاط سیاسي أكثر تعقیدًا، مثل الترشح أو حتى ممارسة السلطة السیاسیة ضمن 

  منصب قیادي (وزیر دولة مثلا).

المشاركة السیاسیة الإیجابیة التي تعتبر سلوكًا سیاسیاّ إیجابیاًّ یقوم بھ الفرد وعلى عكس 

بھدف التفاعل مع سیاسة مجتمعھ، نجد سلوكات ومواقف سیاسیة سلبیة اتجاه النظام السیاسي 

القائم، أھمھا السلبیة السیاسیة التي تتمثل في "اللاّمبالاة وعدم الاھتمام بالأفراد أو الظواھر 

، كما نجد "الشّكّ السیاسي أو الشّكّ في أحوال 1واقف في المجتمع بصفة عامة أو خاصة"والم

وأقوال الآخرین في المجتمع، خاصة قیاداتھ والنظر إلى العمل السیاسي على أنھ عمل رديء 

  .2وأنّ الثقة في رجال السیاسة أمر مستحیل"

                                                           
، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، وقضاياهميدانه   -علم الاجتماع السياسي : د/  السويدي محمد: 1

  .161 – 160، ص ص: 1990
  .161: نفس المرجع، ص 2
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كمة، ألا وھو "الغربة كما یمكن تصنیف سلوك آخر یعتبر خطیرًا على الأنظمة الحا

السیاسیة، وذلك حینما یشعر الفرد بالغربة عن العمل السیاسي والحكومة وما یدور في 

المجتمع من أنشطة سیاسیة واقتصادیة، وفي مقابل الغربة السیاسیة، نجد الاغتراب السیاسي، 

لا یعنیھما والذي یتمثلّ في شعور الفرد (المواطن) بأنّ المجتمع والسّلطة لا یحسّان بھ و

أمره، وبأنھ لا قیمة لھ في ھذا المجتمع، الأمر الذي یؤدي بالفرد إلى التقلیل من أھدافھ 

  .1وفقدانھ الحماس والدّافع والباعث عن المشاركة الفعّالة في الحیاة السیاسیة في مجتمعھ"

نجدھا عند  ومن المحبط القول أنّ معظم ھذه السلوكات والمواقف السیاسیة السّلبیةّ كثیرًا ما

المرأة بمجتمعنا، وھو تطوّر طبیعي ومنطقي لتأثرّھا المباشر بمحیطھا الاجتماعي، وما 

  یمُارس علیھا من ضبط وضغط إجتماعي غیر متوازن ولا محسوب في كثیر من الأحیان.

وبذلك، تعتبر المشاركة السیاسیة من أنجع المقاییس التي نقیس بھا مدى تطبیق مبدأ 

ذي یقوم على مبدأ المساواة وإحترام حقوق وواجبات كل أفراد المجتمع، نساء الدیمقراطیة ال

  كنّ أم رجالا، أقلیة كانوا أو أغلبیة... إلخ.

وھي حقّ وواجب لكل امرأة، تمكّنھا من التعبیر عن رأیھا وإرادتھا، مُحدّدة بذلك دورًا 

نفس الوقت، تعزّز المشاركة  إجتماعیاًّ وسیاسیاًّلھا , یساھم في ترقیة المجتمع سیاسیا، وفي

السیاسیة ثقة المرأة بنفسھا وبقدراتھا، كما تفتح لھا مجالا واسعًا للتكّوّن والرّفع من مستوى 

وعیھا السیاسي، خاصة كونھا قد تمكّنت وبجدارة من فرض نفسھا اجتماعیا واقتصادیا 

جاھدات ثورتنا أكبر دلیل بتفوّقاتھا الفكریة والمھنیة، ونضالاتھا لحمایة وطنھا، وشھیدات وم

على أنّ المرأة بمجتمعنا لیست بعاجزة، إلاّ أنّ حظوظھا في المشاركة لصنع القرار السیاسي 

كانت ولا تزال ضعیفة، لا ترقى لما لدیھا من كفاءات، فحتى في مرحلة ثورتنا التحریریةّ، 

شیر أو القنابل، ولم تبرز عُرفت المرأة بكونھا ممرضة أو ناقلة للمعلومات أو الذخیرة أو المنا

قط كدبلوماسیة أو كقیادیةّ سامیة داخل المجموعات القیادیة، وھذا دلیل آخر على تأثرّھا 

  بالصورة النمطیة التي رسمھا المجتمع لھا ولم تستطع تجاوزھا.

  عوامل محفزّة لترقیة المشاركة السیاسیة للمرأة الجزائریة:.3

نیفھ ضمن صورة من صور المشاركة السیاسیة، حتى كل تفاعل للمرأة مع السیاسة یمكن تص

تلك السلبیة منھا، حیث "إذا كانت المشاركة تعني ممارسة تأثیر على السلطة باتجاه معینّ، 

  .2فإنّ كلّ أشكال التدّخّل المستعملة في ھذا الھدف یجب أن تعُتبر كأشكال للمشاركة السیاسیة"

ھي الترّشّح  –كما تناولناھا سابقاً  –لمرأة بمجتمعنا وإنّ المشاركة السیاسیة الأكثر تعقیدًا ل

وتقلدّ مناصب سیاسیة علیا، إلاّ أنّ ھذا النوع من التفاعل السیاسي كان ولا یزال ضعیفًا 

                                                           
  المرجع ، نفس الصفحة.نفس :  1
2 :Le Compte Patrick et Denni Bernard : Op-cit, P 137. 
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بمجتمعنا، فمثلا و حسب إحصائیات وزارة الداخلیة و البرلمان الجزائري   نجد أن في 

مقعد،  380ي الإنتخابات التشریعیة مقابل امرأة منتخبة ف 13، كانت ھناك 1997إنتخابات 

نساء، أي ما یعادل نسبة  8من البرلمانیین، وفي مجلس الأمة كانت  %3,4ممثلّةً بذلك نسبة 

5,6%.  

امرأة  62امرأة منتخبة بالمجالس الشعبیة البلدیة، و  75أمّا فیما یخص المحلیّات، فكنّ 

  منتخبة ولائیاّ.

، فلا یمكن القول أنھا قد تمكنت من ترقیة 2002بات وفیما یخص ترشح المرأة لإنتخا

 26مشاركتھا السیاسیة عبر الغرف والمجالس المنتخبة، حیث مثلا لم تكن ھناك سوى 

، فقد أكّدت ضعف التمثیل 2007نساء للحكومة. أمّا إنتخابات  5برلمانیة ولم تصل سوى 

 %9یث مثلّت المرأة أقلّ من النسوي للمرأة عبر المجالس المنتخبة، وحتى عبر الترشح، ح

  .2002في إنتخابات  %7من الترشیحات الإجمالیة بعدما لم تمثلّ سوى نسبة 

مقعد،  389امرأة من مجموع  29، فلم تصل إلیھ سوى 2007أمّا وصولھا للبرلمان سنة 

من  2007وھذا أكبر دلیل على أنّ المرأة لم تتمكّن منذ إستقلال الجزائر إلى غایة سنة 

حضورھا لا على القوائم الإنتخابیة ولا بعد ذلك على مستوى البرلمان أو الولایة أو فرض 

، التي أحدثت التغییر ولو بنسب متفاوتة في الحضور 2012حتى البلدیة، عكس إنتخابات 

السیاسي للمرأة، خاصة على القوائم الإنتخابیة وبعدھا على القوائم المنتخبة بفضل عوامل 

  م الكوطا.مختلفة، آخرھا نظا

، یجب تحلیل جمیع العوامل التي یمكن أن تكون الدّافع 2012إلاّ أنھ قبل التطّرّق لإنتخابات 

الأساسي لترقیة المشاركة السیاسیة للمرأة وإیصالھا أوّلا إلى عملیة الترّشّح المرتبطة 

ي بنشاطات سیاسیةّ أخرى، أھمّھا المشاركة الحزبیة، كما أنّ الترّشح جعلھا تشارك ف

الحملات الإنتخابیة، وھو سلوك سیاسي وتحدّي إجتماعي للمرأة، تحُاول من خلالھ زیادة 

التأثیر على نتائج الإنتخابات كونھ "یمُارَس من خلال الحملات الإنتخابیة تأثیرًا كبیرًا على 

  .1القادة، مثل ذلك التأثیر الذي ینتج من خلال عملیة التصویت"

النشّاط "یحتوي المواطن في المواقف الصّراعیةّ، وھو یتطلبّ  وفي نفس الوقت، نجد أنّ ھذا

"، وذلك مقارنة بما ھو حادث بالنسبة للعملیة L’initiativeدرجة أكبر من المبادأة "

، ممّا یصعّب من مھمة المرأة المترشّحة التي 2الإنتخابیة، وھو فعل سیاسي أكثر صعوبة"

والدور الإجتماعي الذي ینتظره المجتمع منھا، ، السیاسیةتعیش تناقضات ما بین طموحاتھا 

                                                           
  .96، 95، ص ص: 1995، دار المعرفة الجامعية، مصر، علم الاجتماع السياسي: أحمد فؤادعاطف :  د/ 1
  .96: نفس المرجع، ص 2
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لم تتمكّن من تجاوزھا، بل حاولت التخّفیف منھا، خاصة كونھا أصبحت تمتلك بعض الموارد 

  المھمة لحیاتھا السیاسیة أھمّھا:

:التعلیم  

تمكّنت المرأة منذ الإستقلال إلى یومنا ھذا من فرض نفسھا اجتماعیاًّ، خاصة من خلال 

حیث المستوى التعلیمي الذي یعكس درجة وعي فكري ورأسمال ثقافي یرتبط تمیزّھا من 

  ویؤثر بطریقة مباشرة على درجة وعیھا السیاسي.

سنة للجنسین منذ  16ویمكن إرجاع ذلك إلى أوّل عامل، وھو تعمیم التعلیم المجاني إلى غایة 

رصة كبیرة للرّقي إجتماعیاًّ الإستقلال، ممّا حفزّ الأولیاء على تسجیل أبنائھم وأعطى الفتاة ف

وفكریاًّ بعد إستغلال المدرسة كسبب شرعي یسمح لھا بالخروج من البیت وكسر القیود 

  المفروضة علیھا بداخلھ.

فعلى سبیل المثال، وحسب إحصائیات وزارة التربیة الوطنیة، كان عدد الفتیات المسجّلات 

تلمیذة، لیتضاعف  282.842) قد بلغ 1963-1962بالتعلیم الإبتدائي في السنة الدراسیة (

تلمیذة. وقد وصل  1.535.532) إلى 2009-2008ھذا العدد ویصل في السنة الدراسیة (

تلمیذة في السنة  3.711.573مثلا عدد المتمدرسات في الأطوار التعلیمیة الثلاثة إلى 

سیة متمدرسة في السنة الدرا 422.506)، بعدما كان عددھنّ 2008- 2007الدراسیة (

)1963-1964.(  

ولم تتمیزّ الفتاة بالحضور الدراسي فقط، بل بنتائجھا التي أوصلتھا إلى المقاعد الجامعیة، أین 

برزت في مختلف التخصصات وتفوّقت بالنتائج وبالبحث العلمي، مما ساعدھا على إكتساح 

  میادین العمل.

:العمل وتقلدّ المناصب القیادیة  

متعلِّمة، أن تتجاوز المواقع التقلیدیة التي منحھا إیاّھا إستطاعت المرأة، وخصوصًا ال

المجتمع، وأن تتحدّى فكرة تأنیث البطالة بفرض نفسھا في میادین مھنیة مختلفة، أھمھا مھنة 

التعلیم التي تتماشى طبیعیاًّ مع دورھا التربوي، وھي المھنة الأكثر تقبلاّ إجتماعیاًّ من حیث 

  فراغ ومن محیط مھني جلھّ أساتذة وبعض الإداریین والعمال.ما توفره للمرأة من أوقات 

ونجد أیضا المرأة في الصحافة المرئیة والمسموعة والمكتوبة، وفي القطاع الصّحّي والقضاء 

والمجال الإقتصادي والصناعي (عمومي منھ أو خاص)، وقد تمكّنت أیضا من البروز 

  بالأمن الوطني والدرك الوطني والجیش.

إستطاعت المرأة العاملة أن تكتسب الخبرة اللازمة لمنافسة الرّجل، وساعدھا في  وعمومًا،

ذلك كفاءتھا التي أوصلتھا لمناصب قیادیةّ وحسّاسة بمختلف المجالات المھنیة بالمجتمع، ممّا 

  جعلھا لا تكتفي بالمنافسة المھنیة مع الرجل بل أصبحت تطمح للتنافس السیاسي.
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:الإستقلالیة المادیة  

یمكن إعتبار الإستقلال المادي الذي حققّتھ المرأة العاملة خاصة، عاملا من أھمّ العوامل التي 

نتماء والخضوع لإرادة الرجل (أباً كان أم أخًا أم زوجًا أم...)، كونھا لا جعلتھا تمحو فكرة الإ

تكّفلّ تحتاج أن یكفلھا مادیاًّ، بل وفي كثیر من الأحیان، ھي التي تقوم بمساعدتھ أو ال

بالمصاریف المادیةّ بصورة مباشرة (مثلا توفیر البیت، أو السیارة، أو المصاریف الیومیة... 

  إلخ).

وھذا ما منحھا ثقة أكبر بنفسھا للمطالبة بحقوقھا الإجتماعیة والسیاسیة، حتى وإن لم یتماشى 

ع الذي تتواجد فیھ، ذلك مع ما یسود من عادات وتقالید وقیم للأسرة التي تنتمي إلیھا أو المجتم

خاصة وأنّ الطّرف الثاني (أي صاحب الأمر والسلطة علیھا)، أصبح أكثر فأكثر متساھلا 

معھا ومع مشاریعھا وأھدافھا، وبالأخص بعد الأزمة الاقتصادیة التي مسّت العدید من الأسر 

ة التي تفتقد بمجتمعنا، والتي كانت سبباً في خروج المرأة للعمل، المؤھلّة وبعدھا حتى المرأ

ا من مصادر الأسرة  لتأھیلات علمیة أو مھنیة خرجت وعملت وأصبحت تمُثلّ مصدرًا مھمًّ

  الاقتصادیة.

:الحركات النسویة  

لطالما ارتبطت المشاركة السیاسیة للمرأة بجھود الحركات النسویة التي سعت لضمان 

حركیة مُدافعة عن مصالح حقوقھا السیاسیة، ونعني بالحركة النسویة "منظومة فكریة أو 

النساء، وداعیة إلى توسیع حقوقھن، وقد بدأت الحركة النسویة كحركة تھدف إلى تحقیق قدر 

من العدالة الحقیقیة داخل المجتمع، بحیث تنال المرأة ما یطمح إلیھ أي إنسان من تحقیق 

م من   .1عمل" لذاتھ، بالحصول على مكافآت عادلة (مادیة أو معنویة) مقابل ما یُقدِّ

وعمومًا، یمكن التمییز بین نوعین من الحركات النسویة، الأولى ھي الحركات النسویة 

الغربیةّ، والثانیة، الحركات النسویةّ الإسلامیةّ، عربیةًّ كانت أم غیر عربیةّ، إنتشرت عبر 

المجتمعات بنسب متباینة، سعت لتحقیق مبدأ المساواة بین الجنسین ومحاربة العنف ضد 

أة وضمان حقھا في التعلیم والعمل وجلّ المشاركات الإجتماعیة والإقتصادیة لترتقي تلك المر

المطالب إلى ضرورة مشاركة المرأة في صناعة القرار السیاسي، من خلال إحترام حقوقھا 

السیاسیة وتسھیل مشاركتھا في كلّ نشاط سیاسي، إن كان بسیطًا أو معقدًّا، باستخدام خاصة 

  كمرحلة أوّلیةّ لضمان تلك الحقوق.نظام الكوطا 

وفیما یخص الحركات النسویة بمجتمعنا، فقد وُجدت بنسبة جدّ ضعیفة بعد الإستقلال، كانت 

في معظمھا تمیل للحركات النسویة الغربیةّ، لتبرز البعض منھا بعد مرحلة التعّدّدیة 

                                                           
، ص 2012، دار أسامة للنشر والتوزيع، الأردن، المرأة العربية والتغيير السياسي: د/ العزاوي وصال نجيب: 1

09.  
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أثرّت بحالة الطوارئ التي السیاسیةّ، عصریة منھا إسلامیةّ وأخرى تمیل للغربیة ، إلا أنھا ت

بقیت الجزائر لمدة طویلة تحت غطائھا، فأعاقت تشكّل جمعیات جدیدة منھا النسویة. وإلى 

جانب الجمعیات النسویة، یمكن الإشارة إلى بعض الإتجاھات والعناصر داخل المجتمع 

غیر  المدني، التي تساند المرأة ومشاریعھا الإجتماعیة والسیاسیة بطرق مباشرة وأخرى

  مباشرة، وإن كانت لا تعُتبر في نشأتھا حاملة لھذا الھدف.

:ّالقوانین والنصوص الدستوریة  

تؤكّد القوانین والنصوص الدستوریة بمجتمعنا على المساواة بین الجنسین من حیث الحقوق 

والواجبات بما فیھا السیاسیة منھا، فعلى سبیل المثال، في الفصل الرابع (الحقوق والحریات) 

) على أنّ "كل المواطنین 29، تنصّ المادة (2008من الدستور الجزائري المُعدّل سنة 

سواسیة أمام القانون، ولا یمكن أن یتُذرّع بأيّ تمییز یعود سببھ إلى المولد أو العرق أو 

  الجنس أو الرأي أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو إجتماعي".

الجزائري من حیث الحقوق والواجبات، أمّا المادة  ھذا ما یؤكد مساواة الجنسین أمام القانون

)، فھي أكثر تحلیلا لتلك المساواة، حیث تنصّ على أنھ "تستھدف المؤسسات ضمان 31(

مساواة كل المواطنین والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتحّ 

حیاة السیاسیة والإقتصادیة شخصیة الإنسان وتحول دون مشاركة الجمیع الفعلیة في ال

  والإجتماعیة والثقافیة".

) التي تنص على أنھ "تعمل الدولة على ترقیة 3) مكرّر (31لیتمّ بعد ذلك نشر المادة (

الحقوق السیاسیة للمرأة بتوسیع حظوظ تمثیلھا في المجالس المنتخبة"، وھي أوّل إشارة 

نون الإنتخابات، والذي لاقى عدّة معارضات لتطبیق نظام الكوطا الذي تمّ التأكید علیھ في قا

من طرف المجتمع السیاسي، حیث اعتبره البعض منافیاً لما جاء بالدستور من مواد مساویة 

) التي تنصّ على أنّ "لكل مواطن تتوفر فیھ الشروط القانونیة 50بین الجنسین، مثل المادة (

ئة معینة دون غیرھا في أن ینَتخب وینُتخَب"، وھذا یسقط ضرورة تخصیص نسبة لف

  الترشیحات المحلیةّ أو التشریعیة أو حتى الرئاسیةّ.

مكرّر) ھو  31(المادة  2008كما أنّ ھناك من السیاسیین من رأى أنّ المغزى من تعدیل 

كسب للصوت النسائي لا غیر، وھناك من اشتكى (خاصة الأحزاب) من عدم وجود عدد 

المفروضة التي تزید أو  %30ا للترّشّح وتغطیة نسبة كافٍ من النساء المستعدّات سیاسیًّ 

  تنقص حسب المنطقة.

ومن جھة أخرى، نجد العدید من النساء قد أكّدن على أنّ فرض نظام الكوطا وحده لا یكفي، 

حیث أنّ عدد النساء في القوائم الانتخابیة لیس المؤشر الوحید للتمكین السیاسي للمرأة، بل 
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الاعتبار المراتب التي تتواجد فیھا المترشحات داخل تلك القوائم، وھذا ما یجب الأخذ بعین 

  تتخوّف منھ الناّشطات سیاسیا، كونھنّ تعانین من التحّیزّات الاجتماعیة ضد المرأة السیاسیة.

كما یمكن الإشارة إلى قانون الأسرة كأھم القوانین المؤثرة في مصیر المرأة الإجتماعي، 

دید من الحركات النسویة والجمعیات،  وجھاً من أوجھ الرّقابة الاجتماعیة والذي تعتبره الع

ذات الطابع القانوني المجحفة أحیاناً في حقّ المرأة الجزائریة  ، رغم كون المرأة فردًا ذو 

استقلالیة یمثل مجموعھ تقریباً نصف المجتمع، فوجّھت لھ انتقادات شدیدة تسببت بصورة 

  یدة  لمواده.مباشرة في تعدیلات عد

  :2012المرأة السیاسیة وإنتخابات 

التشریعیة وبعدھا المحلیة بالنسبة للمرأة السیاسیة الجزائریة، ھو  2012أھمّ ما میزّ إنتخابات 

إستخدام نظام الكوطا، الذي فرض تواجدًا نسویًّا على القوائم الإنتخابیة، كوطا حدّدھا القانون 

، وأحیاناً فاقت أو قلتّ عن ھذه النسبة حسب المنطقة %30العضوي للإنتخابات، تمثلّت في 

وعدد المقاعد، فتعزّز بذلك التواجد السیاسي للمرأة على ساحة المنافسة. أمّا نتائج الإنتخابات 

  فقد بینّت تفاوتاً ملحوظا بین نجاحات المرأة في التشریعیات والمحلیات.

الداخلیة، تحصّلت المرأة على  التشریعیة و حسب وزارة 2012مایو  10ففي إنتخابات 

والكوطا المفروضة، وھذا بفارق واضح  %31، أي بنسبة فاقت 462مقعدًا من أصل  146

  تقریباً. %07مع الإنتخابات السابقة التي فازت فیھا المرأة بنسبة 

مقعدًا من  68) الترتیب بـ FLNولقد تصدّرت مترشحات حزب جبھة التحریر الوطني (

امرأة مترشحة مع حزب التجمّع  23صّل علیھا ھذا الحزب، لتلیھا مقعد تح 220أصل 

الوطني الدیمقراطي، أي بفارق ملحوظ بین الحزبین، وتزداد الفجوة مع القوائم المنتخبة 

) التي فرُضت تعُتبر أكثر الأسباب المباشرة في %05الأخرى، ولربمّا النسبة الإقصائیة (

  مترشحات ومراتبھن داخل القوائم الإنتخابیة.ذلك الفارق، إلى جانب عدد النساء ال

مقعدًا، منھا  4715المحلیة، فقد أكسبت المرأة  2012نوفمبر  29أمّا فیما یخص إنتخابات 

مقعد بالمجالس الشعبیة  595، و %16,55مقعد بالمجالس الشعبیة البلدیة، أي بنسبة  4120

  .%29,69الولائیة، ممّا یعادل نسبة 

ذكورة، نلاحظ أنّ المرأة المترشحة قد تمَكّنت في الإنتخابات الولائیة من من ھذه النسّب الم

تحقیق نتائج قریبة من نسبة الكوطا المُطبَّقة، إلا أنھا وبالمقابل في المجالس الشعبیة البلدیة، 

رئیسات للبلدیة فقط.  4نجد أنّ نسبة نجاحھا قدُِّرت تقریباً بنصف الكوطا المفروضة، وبـ 

ع السّبب في حصولھا على ھذه النتائج لكون المقاعد المُحصّل علیھا متشتتّة على ویمكن إرجا

) الإقصائیة، وأیضا عدم وجود المرأة في معظم الأحیان %07عدّة بلدیات إلى جانب نسبة (

بقمم القوائم الإنتخابیة، وما یمیّز الإنتخابات المحلیة عمومًا من حساسیات وحسابات جھویةّ 
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أحیاناً، تجعل المرأة المترشحة أكثر من مُنافسھا الرّجل، بحاجة إلى إثبات أو حتى شخصیة 

قدراتھا وإمكانیاتھا السیاسیة، ومدى تمكّنھا من إدارة العمل السیاسي، خاصة الجانب المیداني 

بمشاكلھ وما یفرضھ من إحتكاك مباشر مع شتىّ فئات المجتمع المتابینة من حیث التنشئة 

ي والثقافي، ممّا یجعل تفاعلاتھا وردود أفعالھا، خاصة في حالة والمستوى الإقتصاد

الطوارئ والأزمات (سقوط بنایة مثلا)، تختلف من حیث التجاوب والتقدیر لتلك المرأة التي 

نزلت بحملتھا الإنتخابیة إلیھم، وحتى المُنتخبة التي بعد ذلك ستحُاول إستقطابھم لضمان 

  تھا.التسّییر الجیدّ والفعّال لمھمّ 

إلا أنھا، وفي كثیر من الأحیان، تعاني من الذھنیة الذّكوریة التي تشكك في قدراتھا، فغالبًا ما 

یتمّ إتھّام المرأة السیاسیة بكونھا جدّ حسّاسة، متسرّعة في إتخّاذ القرارات، بما فیھا قرار 

ا ولا زوجة ولا حتى بنتاً مسؤولة، بل تُ  عتبر أنانیةّ بحِجّة الإستقالة، أو حتى بكونھا لیست أمًّ

أنھا عندما تمُارس السیاسیة، تھُمل الدور الإجتماعي الطبیعي المرتبط بھا داخل الأسرة؛ ھذا 

ما یجعلھا عُرضة لسلوكات سلبیةّ وغیر لائقة، تتحوّل في العدید من الأحیان إلى عنف لفظي 

  أو حتى مادي.

، ترفض نشر 2012ات المحلیّةّ لـ كل ھذه العوامل جعلت العدید من المترشحات في الإنتخاب

صورھنّ بالقوائم الإنتخابیة، خاصة بالأحیاء الشّعبیةّ والمناطق الناّئیة، تخوّفاً من نظرة 

بیئتھنّ الإجتماعیة لھنّ بمنظور سلبي وخاطئ، ومن ردود الأفعال السلبیة وغیر المحسوبة، 

  التي یمكن أن تواجھھنّ إن تعرّف علیھن الشارع.

  خاتمـــــة:

تعكس درجة المشاركة السیاسیة مدى دیمقراطیة المجتمعات، فالتفّاعل السیاسي حقّ لكلّ 

فرد، إلا أنّ المرأة بمجتمعنا تعُاني من بعض شوائب الموروث الثقّافي والتنشئة الإجتماعیة 

والسیاسیة، التي تضعھا ضمن صورة نمطیة تؤثرّ بشكل مباشر على مشاركتھا السیاسیة 

كمیة والنوعیةّ، لذلك فعلى المرأة المُربیّة للجیل الصّاعد ألاّ تنُتج نفس سلبیات تصوّر ال

  الموروث الثقافي للمرأة، والحرص على إعطاء الجنسین تنشئة فعّالة وھادفة.

كما یجب أن تتخلصّ المرأة من التھّمیش السیاسي الذي لطالما أعاق ترقیة مشاركتھا 

ل ما حققّتھ من نجاحات علمیة ومھنیة، وما حصلت علیھ من السیاسیة، من خلال إستغلا

غطاء قانوني أوصلھا ولأولّ مرّة بنسب أعلى من كلّ ما حققّتھ بالإنتخابات التي عرفتھا 

الجزائر بعد الإستقلال إلى البلدیة والولایة والبرلمان، ممّا جعل مستقبلھا السیاسي في منعرج 

ي إستقطاب من یتبنىّ قضیتّھا ومبادئھا وأسالیبھا، فاصل وحسّاس، وزاد من مسؤولیتھا ف

  فیدعّم تواجدھا السیاسي دون فرض ذلك بقانون الكوطا.
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